دائرة التفتيـش

تم العمل بدائرة التفتيش  في وزارة الصحة عام 1988 استناداً الى  احكام  مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 615 لعام 1988.
تم استحداث مكتب المفتش العام بناءاً على أمر سلطة الائتلاف رقم 57 لسنة 2004 مع بقاء دائرة التفتيش في الوزارات . حصل تداخل في عمل مكتب المفتش العام ودائرة التفتيش وبقى العمل مقتصراً فقط على سياقات عمل مكتب المفتش العام واصبحت دائرة التفتيش بحكم الملغاة مع العلم لم يصدر الغاء للقانون الذي شرع وجود تلك الدائرة.

 تم تصحيح الوضع القائم من خلال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمة 18434 6/6/ 2017 .
1- صدر كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 18434 في 6/6/ 2017
      والمتضمن سلطات مكتب المفتش العام  ومدى سريانها على القطاع الخاص الطبي حيث
      توضح الفقرة الثانية منه الاتي ( لا يعني سلب صلاحية الوزارة في القيام بمهامها المحددة 
      بموجب قوانين الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 و مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40
      لسنة  1970 المعدل و نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 المعدل و نقابة أطباء الأسنان  

      رقم 46 لسنة 1987  وغيرها من القوانين ، مما يعني عدم وجود سند قانوني يسمح 
      لمكتب المفتش العام بتفتيش المؤسسات الصحية غير الحكومية .
2-  إصدار بيان وزاري مرقم 146 في 8/ 6/2017 والمتضمن اعادة العمل بدائرة التفتيش 
     مع تحديد مهام و واجبات الدائرة بما لا يتعارض مع مهام وواجبات مكتب المفتش العام 
     الواردة في الأمر 57 لسنة 2004 .
3-   إعداد هيكل تنظيمي محدث للدائرة حسب البيان الوزاري المرقم (154) في
       21/ 6/ 2017  والمتضمن الهيكل التنظيمي للدائرة و المتكون من اربعة اقسام :- 
· قسم تفتيش المؤسسات الصحية الحكومية .
· قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة .
· قسم تقييم الاداء الصحي  . 
· قسم الشكاوي والتحقيقات .
4 -   تكون أقسام التفتيش في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات ذات هيكل تنظيمي مماثل
      للهيكل التنظيمي لدائرة النفتيش . 
5-  إصدار بيان وزاري المرقم 177 في13/ 7 يقرر فيه فك ارتباط الأقسام التالية

     ( قسم  تفتيش المؤسسات الصحية الحكومية وقسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة )
        من مكتب المفتش العام وربطها بدائرة التفتيش .
      ربط أقسام التفتيش ( إدارياً ومالياً) بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات و (فنياً) بدائرة
       التفتيش .
